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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي                 
 )المعني بقانون النقل(الفريق العامل الثالث 

 الدورة العشرون
    ٢٠٠٧أكتوبر  / تشرين الأول  ٢٥-١٥فيينا،  

 إعداد مشروع اتفاقية بشأن نقل البضائع             : قانون النقل     
   ]بحرا  ] [كلّيا أو جزئيا   [  
   م من وفد هولندا         مقد " قوق   إحالة الح   "١٢اقتراح بشأن الفصل           

  *مذكّرة من الأمانة 
، قدم )المعني بقانون النقل(في إطـار التحضـير للـدورة العشـرين للفـريق العـامل الثالـث            

ــندا إلى الأمانــة اقــتراحه، الــوارد في مــرفق هــذه المذكــرة، بشــأن الفصــل     إحالــة  "١٢وفــد هول
 ".الحقوق

 .بالشكل الذي تلقّتها الأمانة بهوالوثيقة الواردة في المرفق مستنسخة  

                                                                 
 .راحفيه الأمانة الاقتاستلمت  الذي التاريخ تأخر تقديم هذه الوثيقة إلى يعزى  *
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   المرفق   
   م من هولندا    مقد " إحالة الحقوق     "١٢اقتراح بشأن الفصل        

] بحرا] [كلّـيا أو جزئـيا  [خـلال القـراءة الأولى لمشـروع الاتفاقـية المـتعلقة بـنقل البضـائع               -١
 )1(".قــوقإحالــة الح"، جــرت مناقشــة مستفيضــة بشــأن الفصــل المــتعلق ب ـــ")مشــروع الاتفاقــية("

وبعــد ذلــك . A/CN.9/WG.III/WP.21واســتندت تلــك المناقشــة إلى المشــاريع الــواردة في الوثــيقة  
ت الأمانـــة مشـــروعا جديـــدا للفصـــل ورد في الوثـــيقة أعـــدA/CN.9/WG.III/WP.56 . وأجريـــت

 م الوفــد السويســري تقريــرا بشــأنها في لاحقــا مشــاورات غــير رسمــية بشــأن هــذا المشــروع، وقــد
ــيقة غــير أن ذلــك الــتقرير ومحــتوى المشــاريع الجديــدة لم يناقشــا       . A/CN.9/WG.III/WP.52 الوث

ــية    ــية لمشــروع الاتفاق ــراءة الثان ــين      . خــلال الق ــه ب ــد وضــع الفصــل بكامل ــك، فق ــن ذل ــدلا م وب
لكــي يــناقش في المســتقبل، بعــد إجــراء مشــاورات      "معقوفــتين وأرجئــت مواصــلة الــنظر فــيه     

 خــلال القــراءة الثالــثة لمشــروع  عــلى الفــريق العــامل أن يبــت ويعــني ذلــك أنــه يجــب)2(".بشــأنه
 .رة لتوفير بعض التوجيهات في هذا الشأنوستسعى هذه المذكّ. الاتفاقية في مصير هذا الفصل

وبعـض هذه المواضيع ليس     . ف الفصـل مـن ثـلاث مـواد تتـناول مواضـيع مخـتلفة              ويـتألّ  -٢
وتتعلق بعض المواضيع بأحكام .  شكموضـع خـلاف، بيـنما بعضـها الآخـر مـثير لـلخلاف بلا         

وفضلا عن . أخـرى في مشـروع الاتفاقـية، بيـنما ثمـة مسـائل أخرى يتناولها هذا الفصل حصرا                 
 فيها بسرعة ب مـزيدا مـن الـنقاش ويمكـن البت      ذلـك، هـناك أحكـام مـن غـير المحـتمل أن تتطلّ ـ             

 وعمومـا، لا يخلــو  .ب مـزيدا مــن الاهـتمام والــنقاش  معقولـة، بيـنما هــناك أحكـام أخــرى تتطلّ ـ   
ي بــلا داع إلى اســتبعاد د حــذف الفصــل بكاملــه قــد يــؤد غــير أن مجــر. الفصــل مــن تعقــيدات

 وتنظر الفقرات التالية في كل حكم على )3(.أحكـام مفـيدة يمكـن الاحـتفاظ ـا بسهولة نسبيا         
حــدة، مقــترنة بــرأي عمــا إذا كــان ينــبغي حــذف الحكــم المعــين أم الإبقــاء علــيه في مشــروع      

 .تفاقيةالا

                                                                 
 .A/CN.9/526 من الوثيقة   ١٤٨-١٢٧لفقرات انظر ا (1) 
 من الوثيقة نفسها، ٧٢وإضافة إلى ذلك ذُكر، في الفقرة . A/CN.9/594 الوثيقة  من٧٨ و٧٧تين انظر الفقر (2) 

كمثالين ضمن المواضيع التي ربما يكون ‘ إحالة المسؤوليات‘ و‘ الثالثة إزاء عقد النقلالأطراف وضعية‘مسألتا 
 .رج في صك آخر، كقانون نموذجي مثلامن الأنسب أن تد

، ورقة قدمت في ”Alexander von Ziegler, “Transfer of Rights and Transport Documents: أيضاانظر  (3) 
: ، فيينا، متاحة في الموقع٢٠٠٧يوليه / تموز١٢-٩، "قانون عصري للتجارة العالمية"مؤتمر الأونسيترال 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/about/congresspapers.html. 
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 ٥٩مشروع المادة 

 عـلى أنـه، فـيما يـتعلق بالمستندات القابلة           ٥٩المـادة   تـنص الفقـرة الأولى مـن مشـروع           -٣
         للـتداول، تعتـبر الحقـوق الـتي يتضـم   ن آليات إحالة تلك الحقوقنها المسـتند قابلـة للإحالة وتبي .

ــوي في         ــيد ق ــيها بتأي ــاء عل ــد حظــي الإبق ــاعدة ليســت موضــع خــلاف، وق ــراءة وهــذه الق  الق
ــار        )4(.الأولى ــه، في إط ــية، لأن ــتجارة الإلكترون ــراض ال ــادة ذو أهمــية خاصــة لأغ  ومشــروع الم

الـتكافؤ الوظـيفي للمسـتندات الإلكترونـية، يجـب أن تحـدد القـاعدة أولا للمستند الورقي قبل              
  ل وبعـبارة أخـرى، يرتكـز الحكـم الرئيسـي بشـأن مستندات النق             . د لمكافـئه الإلكـتروني    أن تحـد

وكذلك، . ٥٩، عـلى محـتويات مشـروع المادة       )ب (٨الإلكترونـية، الـوارد في مشـروع المـادة          
في ضــوء اعتــبار أن الــتجارة الإلكترونــية والمســؤولية همــا الحكمــان الأساســيان في مشــروع         

 بالصيغة ٥٩علـه يكـون مـن الواضـح تمامـا أنـه ينبغي الإبقاء على مشروع المادة        ل )5(. الاتفاقـية 
 االوارد. 

  
 ٦٠مشروع المادة 

 
الـتي تكملها الفقرة  (، يجـب التميـيز بـين الفقـرة الأولى     ٦٠المـادة  فـيما يـتعلق بمشـروع      -٤

فالفقرة الثانية تتناول موضوع نقل المسؤوليات، وهي       . والفقـرة الثانـية مـن هـذه المـادة         ) الثالـثة 
 ذات صلة، وهي ما إذا وثمة مسألة. مسـألة تشـتهر في العديـد من الولايات القضائية بصعوبتها         

كـان الطـرف الثالـث الحائـز للمسـتند القـابل للـتداول ملـزما بشـروط عقد النقل، وهي مسألة                      
 وثمة مسألة أخرى ذات صلة، وهي )6(.توجـد بشـأنها نظـريات مخـتلفة في إطـار القانون الوطني            

ب هذه  وفي الغالب تسب  . هـل يعفـى محـيل المسـؤولية مـن الـتزاماته، وإلى أي مـدى يكون ذلك                 
ولذلك، فمن غير المدهش أن تكون      . المسـائل الكـثير مـن الصـعوبات في إطـار القـانون الوطـني              

الفقـرة الثانـية قـد أثـارت، خـلال القـراءة الأولى، الكـثير مـن الـنقاش في الفـريق العامل وتتباين                     
ــا ــتقرير السويســري عــن المشــاورات غــير       . الآراء حوله ــة في ال ــزيد مــن المواءم ــة م ويمكــن رؤي

                                                                 
 في  الاسمية القابلة للتداولالسندات القلق بشأن داعيوقد عولج . A/CN.9/526 من الوثيقة ١٣٤ة انظر الفقر (4) 

 ).٢ (٥٣ والمادة ٤٨ و٤٧و‘ ٢‘) ب (٤٢القراء الثانية بإدراج أحكام جديدة في المواد 
 A/CN.9/594 الوثيقة  من٧٢ة انظر الفقر (5) 
الولاية ‘ أيضا النقاش المعقّد نسبيا الذي دار في الفريق العامل بشأن الموضوع نفسه في سياق نطاق انظر (6) 

 .‘القضائية والتحكيم
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دة لـدى الفـريق العامل لترك هذه المسائل         ن أيضـا رغـبة مؤكّ ـ     غـير أن هـذا الـتقرير يبـي        . لرسمـية ا
 .للقانون الوطني

 لم ٦٠ويمكـن بـثقة اسـتنتاج أن المسـألة المطـروحة في الفقـرة الثانـية من مشروع المادة             -٥
ر والنقاش ب المزيد من النظ وهي تتطلّ . تنضـج بعـد بنحو يكفي لإدراجها في مشروع الاتفاقية         

 .وربما تكون المسألة نفسها أنسب للإدراج في قانون نموذجي منها في اتفاقية ملزمة

ــثة مــن مشــروع المــادة    -٦ ــا ٦٠والفقــرتان الأولى والثال ــثيران خلاف ــان  .  لا ت ــناول هات وتت
ــيع،         ــن حــالات الب ــزين وتجــار الســلع الأساســية في سلســلة م ــرتان موقــف الوســطاء الحائ الفق

ــتداول لأغــراض الضــمان فحســب    وخصوصــا المصــار  ــابلا لل وبســبب . ف الــتي تحــوز صــكا ق
 أعلاه، فإن موقف هؤلاء الوسطاء الحائزين غير        ٤حـالات عـدم الـيقين المشـار إلـيها في الفقرة             

ر هـؤلاء الحائزين قد يكون مختلفا لأنهم غالبا ما يشعرون           ولكـن تصـو   . واضـح وضـوحا كافـيا     
 .ون في عملية النقلطالما أنهم لا يتدخل‘ أمان‘أنهم في 

وفي القــراءة الأولى لمشــروع الاتفاقــية، لم تعتــبر الفقــرتان الأولى والثالــثة مــن مشــروع    -٧
ر تفسيرا بالغ   وأثـيرت بعض الشواغل من أن الفقرة الأولى قد تفس         .  موضـع خـلاف    ٦٠المـادة   

             وتشير . دةالاتسـاع، رغـم أنهـا لهـذا السـبب تحديـدا قـد صـيغت بالـنفي وحصرت في حالة محد
     هـذه الحالـة المحـد       دة إلى ممارسـة شـائعة، مما يوض ي ح السبب الذي يجعل هذه الفقرة الأولى تؤد

ة لدى المصارف التي فهي تتيح يقينا مطلوبا بشد. دورا مفـيدا جـدا بالنسـبة للكيانات التجارية     
 7(ق البضـائع  ل تدفّ ـ تمـو(   ى أصحاب  ز، من ثم، مقبولية مشروع الاتفاقية بكامله لد        وسـوف تعز

 .المصلحة الهامين هؤلاء

ي أيضــا  ذات طـابع إيضــاحي فقـط وربمــا تـؤد   ٦٠والفقـرة الثالـثة مــن مشـروع المــادة     -٨
وكان رأى الفريق العامل فيما     ). المتعلقة بالتسليم  (٤٤دورا مشـاا فـيما يتعلق بمشروع المادة         

بقــي عــلى الفقــرة ولذلــك إذا أ. مضـى أن محــتويات هــذه الفقــرة الثالــثة ليســت موضـع خــلاف  
 .، يوصى بالإبقاء على الفقرة الثالثة أيضا٦٠الأولى من مشروع المادة 

                                                                 
، التي تتضمن أيضا حكما لا يثير خلافا يتعلق ٥٣ من المادة ٦الفقرة : ربما ينطبق ذلك أيضا على حكم مشابه (7) 

يل وسيط حائز لحق السيطرة هذا الحق، هل هناك أي مسؤولية تتصل بحق وذلك عندما يح. بوضع محدد
 توضح أنه لا يوجد، ويصب هذا في المقام الأول في مصلحة ٥٣ من المادة ٦السيطرة تبقى مع المُحيل؟ الفقرة 
 .المصارف التي تمول تدفّق البضاعة
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 ٦١مشروع المادة 
 
 هـو، مـن ناحية، حكم من أحكام القانون الواجب التطبيق وهو،             ٦١المـادة   مشـروع    -٩

وفي القــراءة الأولى في إطــار الفــريق . مــن ناحــية أخــرى، حكــم يــنص عــلى قواعــد موضــوعية  
وفي .  أثـار الحكـم العديـد مـن الشـواغل حـتى تقـرر وضـع المادة بكاملها بين معقوفتين               العـامل، 

الـــتقرير السويســــري، يعتــــبر المشــــروع الجديــــد بصـــيغته الــــتي نقحــــتها الأمانــــة في الوثــــيقة   
A/CN.9/WP.III/WP.56    هـل من   . غـير أنـه، لا تـزال ثمـة أسـئلة جوهـرية قائمـة              .  أكـثر وضـوحا

ام القانون الواجب التطبيق في اتفاقية للقانون الموضوعي؟ وهل         المناسـب إدراج حكم من أحك     
ــتداول، خصوصــا أن        ــابل لل ــة الحقــوق غــير المشــمولة بمســتند ق هــناك حاجــة لحكــم عــن إحال
مشـروع الاتفاقـية لـن يتـناول مسـألة إحالـة المسـؤوليات؟ وإضـافة إلى ذلك، يجب أن يلاحظ،                

بما في (المشمولة في عقد النقل وحق السيطرة     في هـذا السـياق، أن إحالـة معظـم الحقـوق الهامة              
وخـتاما، ربما يكون من  .  تحديـدا ١١يجـري تـناولها بـالفعل في الفصـل     ) ذلـك إشـعار الـناقل بـه       

 خـارج نطاق الاتفاقية وأن يجري تناول مضمونها، بقدر ما يكون  ٦١الأفضـل أن تـترك المـادة       
 .ذلك مستصوبا، في قانون نموذجي

 :ما يليوبإيجاز، يقترح  -١٠

ن مشــروع  مــ)8(٦١ ومشــروع المــادة ٦٠ مــن مشــروع المــادة  ٢حــذف الفقــرة  -
 الاتفاقية،

 في ٦٠ مــن مشــروع المــادة  ٣ و١ والفقــرتين ٥٩والإبقــاء عــلى مشــروع المــادة   -
 .مشروع الاتفاقية

 
 

                                                                 
هي الجهة المختصة فيما يتعلق بموضوع تنازع القوانين في بما أن المفوضية الأوروبية، في نطاق الاتحاد الأوروبي،  (8) 

وأبدت تأييدا . مسائل العقود، فقد جرت مناقشة غير رسمية مع دوائر المفوضية بشأن هذا الجزء من الاقتراح
 . من الاتفاقية٦١واضحا لحذف مشروع المادة 


